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منذ أن نشأت الكويت وهي معروفة 
بحبها للخير، حكاما وشعبا، وكانت الأرض 
الطيبة التي أحبهــا الكثير والكثير من 
مختلف الشعوب، بل واحتضنت العديد 
من أبناء الدول الأخرى، القريبة والبعيدة، 
الشقيقة وغير الشقيقة، وتربى فوق ثراها، 
وداخل بيوتها، بعض أبناء الأسر الحاكمة 
في بعض الدول، وكانت واحة الأمن والأمان 
لهم، ومرتع الخير الذي نهلوا من فضل 
عطائه، واليد الحانية التي رعتهم واحتوتهم 

وقدمت لهم كل ما تقدر عليه.
لم تكن الكويت تنتظر الأمم المتحدة 
لكي تمنحها لقب «مركز العمل الإنساني»، 
أو تمنح قائدها ورباّن سفينتها صاحب 
السمو الامير الشــيخ صباح الأحمد ـ 
حفظــه االله ورعاه ـ لقــب «قائد العمل 
الإنســاني»، لأنها منذ القدم وهي بلد 

الإنســانية، وحكّامها قادة للإنسانية، 
فقد اكتسبت الكويت سمعة عالمية طيبة 
بكونها من أكثر الدول نشاطا في مجال 
العمل الخيري في مختلف أنحاء العالم، 
وأعمال الخير فيهــا امتدت إلى معظم 
أرجاء الأرض إضافة إلى الجهود الإنسانية 
التي تنظمها حكومة الكويت، فضلا عن 
مشاريع الجمعيات الخيرية الأهلية التي 
تستهدف أنحاء مختلفة من العالم بهدف 

مساعدة المحتاجين والمنكوبين.
وهل هناك أبشــع ممن اعتدى على 
أرضها، وقــام بغزوها واحتل أراضيها، 
ونكث بــكل العهــود والمواثيق، وخان 
الأمانة؟! ومع ذلك ردت الكويت الإساءة 
بالإحسان، وكانت- وما زالت- تقف بجوار 
العراق وشعبه، وتساعده بالمال والمساعدات 

الغذائية والطبية.

من بلادي
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النيابة تتجه لحفظ بلاغ ذوي الظفيري: لا شبهة جنائية.. 
والتحريات والتقارير الفنية والطبية أكدت طبيعية الوفاة

عبدالكريم أحمد

أنهت النيابــة العامة تحقيقاتها 
بواقعة وفاة المواطن أحمد الظفيري 
بعــد انتهائها من الاســتماع لأقوال 
الشــهود واطلاعها علــى التحريات 
والتقارير الطبية وتفريغ الكاميرات 

الأمنية.
وذكر مصدر لـ«الأنباء» أن النيابة 
تتجه لحفظ البلاغ المقدم من ورثة 
الظفيري بمسمى «قتل عمد» بعدما 
توصلت التحريات التكميلية وتقرير 
الطب الشــرعي إلى طبيعية وفاته 
وعدم وجود شبهة جنائية بالواقعة، 
فضلا عن تفريغ كاميرات مستشفى 
العــدان وإدارة مكافحــة المخدرات، 
والاستماع لأقوال الضباط والأفراد 
المشرفين على ضبطه، ومحتجزين 
بنفــس نظارتــه فــي إدارة مكافحة 
المخدرات وقطاع الأمن العام بالإضافة 
إلى أطباء اطلعوا على حالته الصحية 

لدى نقله إلى مستشفى العدان.
وأفاد المصدر بأن النيابة ستأخذ 
ببلاغ إدارة مكافحة المخدرات المقدم 
باسم «وفاة طبيعية» بعدما تأكد لها 
عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة.
وأضاف أن الكاميرات والتقارير 
أثبتت عدم تعرض الظفيري لأي من 
أنواع التعذيب البدني، كما أن وفاته 
حدثت بسبب توقف التنفس والقلب 
وفشل بالمراكز العصبية العليا بالمخ.

لجنة التحقيق
إلى ذلك، أصدرت لجنة التحقيق 
بظروف وملابســات وفاة الظفيري 
بيانا، هــذا نصه: قــال تعالى: (ولا 
تكتموا الشــهادة ومــن يكتمها فإنه 
آثم قلبه واالله بمــا تعملون عليم) 
البقرة (٢٨٣). إعمالا للقرار الوزاري 
رقــم ٢٠١٩/١٢٣٠ والصــادر بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/٢١ بشأن التحقيق في ظروف 
وملابسات وفاة المواطن أحمد محمد 
إبراهيم الظفيري، فقد قامت اللجنة 
في الفترة من يوم الأحد ٢٠١٩/١٢/٢٢ 
حتى يوم الخميس ٢٠١٩/١٢/٢٦ بعقد 
عدة اجتماعات استمعت خلالها إلى 
روايــات ذوي العلاقــة مــن رجــال 
الأمــن، وكذا معاينة جثمان المتوفى 
وقراءة التقارير الطبية ذات العلاقة 
بالوفاة، بالإضافة لمعاينة موقع الوفاة 

الوفاة الأمر الذي يثير مسؤوليتهم 
الجزائية وعلاقة الســببية بين تلك 
الأفعال والنتيجة المتمثلة في الوفاة، 
هذا محل بحث اللجنة دون أن يكون 
لها الحق في تجــاوز هذا الإطار في 
تحديد المســؤولية الجزائية لجميع 
أطراف الواقعة من غير رجال الشرطة 
بــوزارة الداخليــة كــون التحقيــق 
الجنائي معقودا أصلا للنيابة العامة 
كسلطة اتهام فهي من تكيف الوقائع، 
واستدعاء من له علاقة بالواقعة من 
خارج وزارة الداخلية وتقيم ســند 
الاتهام بإثارة مسؤوليتهم الجزائية إن 
كان له محل قيد ووصف وتستبعده 
ممن تشاء حسب ما توصلت اليه من 
تحقيقات، وبلا شــك أن هذا المسلك 
يحقق ضمانات عديدة لجهة التحقيق 
الإدارية كونها ليســت سلطة اتهام 
بعدم تعارض أعمالها وما تقرره في 
تحديــد نطاق المســؤولية الجزائية 
وبيان شخوصها مع ما تقرره النيابة 
العامة سلطة التحقيق المختصة في 
هذا الصدد. الأمر الذي يجعل سلطة 
التحقيق الإدارية تقف عند تلك الحدود 
فقط في بيان مسلك رجال الشرطة 
المختصين بالواقعة من تاريخ القبض 
على المتوفى حتى إعلان وفاته ومدى 
توافقه مع قانون الإجراءات الجزائية 
أو مخالفته له وعلاقة السببية بين ذلك 
المسلك والوفاة وهذا والذي تضمنه 

التقرير النهائي للجنة.

وتنفيذا للقرار الوزاري المذكور 
أعــلاه فقــد نظمت اللجنــة جداول 
أعمالها والتي تضمنت عقدها عدة 
اجتماعات أسفرت عما يلي: أولا: تؤكد 
اللجنة على صحة إجراءات استيقاف 
المتوفى، يرحمه االله، والقبض عليه 
وتفتيشــه من قبل ضابــط وأفراد 
قوة ســرية المهام الخاصة التابعة 
لمحافظة مبــارك الكبير لقيام حالة 
من حالات الجريمة المشهودة طبقا 
المــواد (٤٣،٤٩،٥٢،٥٤،٥٦)  لأحكام 
مــن قانون الإجــراءات والمحاكمات 

الجزائية.
ثانيا: ثبت للجنة عدم المســاس 
بالمتوفى أو المساس بسلامة جسده 
خلافا للقانون منذ القبض عليه حتى 
تسلمه من قبل الإدارة العامة لمكافحة 
المخــدرات، بعد إحضار تقرير طبي 
أولي وفق ما تقــرر بالبند رقم (٤) 
وأدخل على اثر ذلك نظارة الموقوفين 
ونقله إلى النظارة رقم (٢) في تمام 
الســاعة ٢:٥٠ فجــر يــوم الأربعاء 
٢٠١٩/١٢/١٨ ثم أخرج منها بناء على 
طلبه لضيق المكان وكثرة الموقوفين 
ونقله إلى النظارة رقم (٤) الأقل عددا 
من الموقوفين في تمام الساعة ٣:٣٦ 
فجر يوم الأربعاء ٢٠١٩/١٢/١٨ حتى 
ساعة نومه والى لحظة إعلان وفاته 
في يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨ 

في تمام الساعة: ١٢:١٠ ظهرا.
ثالثــا: انتهت اللجنــة بعد تمام 
تحقيقاتها حول ظروف وملابسات 
وفــاة المواطن أحمــد محمد ابراهيم 
الظفيري الى نتيجة مفادها: أن وفاته 
نتجت عن الأسباب المذكورة في تقرير 
إدارة الطب الشرعي، وإدارة المختبرات 
الجنائية، وتؤكد اللجنة عدم وجود 
أية إصابات على عموم الجثة تسببت 

بالوفاة على غير ذلك.
رابعــا: أصــدرت اللجنــة عــدة 
توصيات خاصة بذات الموضوع تم 
رفعها الى نائب رئيس مجلس الوزراء 

ووزير الداخلية.
يذكر أن اللجنة مشــكلة برئاسة 
مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات 
اللواء حقوقي الدكتور فهد إبراهيم 
الدوســري وبعضوية عميــد كلية 
الحقوق الأستاذ د.فايز عايد الظفيري 
وأستاذ الطب الشرعي بكلية الطب 

د.محمد أمين الفوال.

اللجنة المحايدة تؤكد عدم رصد إصابات على جثته.. ووفاته نتجت عن الأسباب المذكورة بتقريري الطب الشرعي والمختبرات الجنائية

المرحوم أحمد الظفيري

ومشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة 
بالإدارة العامــة لمكافحة المخدرات، 
وعلــى ضــوء مــا ترتب علــى تلك 
الإجراءات فقد رفعت اللجنة تقريرها 
الى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية يوم السبت الموافق 
٢٨ ديسمبر ٢٠١٩، ومرفق بطيه البيان 
الخــاص بالنتائج التي توصلت لها 

اللجنة.
الموضوع/ تقرير لجنة التحقيق 
في ظروف وملابسات القضية رقم 
(٢٠١٩/٦٩ جنايــات مبــارك الكبير) 
المشــكلة بالقرار الوزاري رقم ١٢٣٠ 

لسنة ٢٠١٩.
مقدمة: إعمالا للقرار الوزاري رقم 
١٢٣٠ لســنة ٢٠١٩ والصادر بتاريخ 
القضيــة رقــم  ٢٠١٩/١٢/٢١ بشــأن 
(٢٠١٩/٦٩ جنايات مبارك الكبير) تود 
اللجنة أن تؤكد أنها باشرت أعمالها 
والتي انحصرت مهمتها طبقا لقرار 
تشكيلها في بيان ظروف وملابسات 
وفــاة المواطن أحمد محمــد ابراهيم 
الظفيري، يرحمه االله، من جهة صحة 
الإجراءات القانونية التي اتخذها رجال 
الشــرطة فــي القبض علــى المذكور 
وتفتيشه وإحالته لجهة الاختصاص 
وحجزه في النظارة وفيما إذا كانت 
هذه الإجراءات أصابت صحيح القانون 
الإجرائــي الجزائي من عدمه أو كان 
هناك مساس بسلامة جسم المقبوض 
عليه أثناء احتجازه تسبب في حدوث 

سلب وافد ٨٠٠ دينار بصفة مباحث بعد الضرب

«الداخلية»: حبس ناشر المقاطع 
المنافية للآداب ١٠ أيام على ذمة التحقيق

سعود عبدالعزيز

شرع رجال مباحث حولي في البحث عن 
شخص مجهول أقدم على سلب وافد آسيوي 
مبلغ ٨٠٠ دينار، وقدم المجني عليه تقريرا 
طبيا تضمن كدمات وسحجات احدثها به 
المتهم المجهول، هذا وتم تصنيف القضية 
تحت عنوان ســلب بالقوة وانتحال صفة 

مباحث.
وبحســب مصدر امني، فــإن وافدا من 

الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر 
قال انه كان في طريقه الى منزله فجرا حينما 
اعترضه شخص مجهول اخرج من جيبه 
هوية لم يتمكن من رؤيتها مرددا انه مباحث، 
وطلب منه ان يعطيه ما بحوزته من مبالغ 
مالية ويطلع على هويته، وحينما رفض 
المجني عليه الامتثال للتعليمات التي صدرت 
عن المتهم وهدده بالاتصال بالعمليات، قام 
الجاني بضرب الوافد وســلبه عنوة مبلغ 

٨٠٠ دينار كانت بحوزته حسب تأكيده.

أعلنــت وزارة الداخليــة أن المتهم الذي 
تم القبض عليه مطلع الأســبوع الجاري تم 
احتجازه ١٠ أيام على ذمة التحقيق. وجاء في 
بيان للوزارة على الانستغرام أن الشخص 
الذي قام بنشر مقاطع خادشة للحياء تتنافى 

مع الآداب العامة تم حجزه، مشــيرة إلى أن 
جملة من التهم تمت مواجهة المتهم بها وهي 
التشــبه بالجنس الآخــر والتحريض على 
الفســق والفجور، وإساءة استخدام الهاتف 

والفعل الفاضح.

المجني عليه قدم تقريراً طبياً تضمن كدمات وسحجات أحدثها به المتهم

الكويت.. 
اليد الحانية


